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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 ابقخلاصة البحث الس

ي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان  
ي عل أربعة مبان وبدأنا بالمناقشات الن 

ّ رضوان الله تعالى عليه يبتن  ي
ق النائين 

ّ
 بيان المحق

ّ
قلنا إن

ي الأربعة. 
ي هذه المبان 

 
 الله تعالى عليه ف

ي غبر 
ي المبن  الأوّل من هذه المبان 

 
 القاعدة الكليّة المذكورة ف

ّ
ي المناقشة الأولى ذكر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن

  فف 

 
 
نا إلى وجه بطلان هذه القاعدة المذكور سابقا ي الأبحاث والتنبيهات السابقة.  مقبولة عندنا لما سبق، وأشر
 
 ف

ل ع 
   من  – ن المناقشة الأولى وقبول هذه القاعدة العامّة  المناقشة الثانية بعد التب  ّ

 
 المنجّز سابقا

ّ
  – لا يقبل التنجبر  مرّة أخرى   أن

ه و ف
ّ
ي    لو إن

ي المبن  الثالث من هذه المبان 
 
ر من حيث    من  –قبلناها سيلغ  ما جاء ف

ّ
م والتأخ

ّ
لا من    «المعلوم»الحاجة إلى كون التقد

 التنجبر  يكون  – «العلم»حيث  
ّ
ء واحد يرتبط بالعلم لا بالمعلوما   من آثار ، وذلك لأن ي

 التنجبر  لا يتكرّر عل شر
ّ
  ، لعلم، فما يقال من أن

 
 
ما
ّ
  سواء كان متقد

 
را
ّ
ي أو متأخ

ر ف 
ّ
م والتأخ

ّ
ان التقد  أن يجعل المبر 

ّ
ي المعلوم. . فمن يقول بهذه القاعدة فلا بد

 العلم لا ف 

ي  المناقشة الثالثة
 
ي ف

ي على  رد و ت وهي  ،الأربعة المبان 
 المبن  الثان 

 
ا
، فأوّل ل من كلتا المناقشتير  السابقتير  ي المناقشة الثالثة نتب  ّ

   والآن ف 
ا
م جدل

ّ
 المنجّز لا ينجّز مرّة    نسل

ّ
ي تقول بأن

يّة الن 
ّ
القاعدة الكل

 
 
   أخرى، وثانيا

 
م  نرفع اليد أيضا

ّ
ان بالتقد ه لا يمكن أن يكون المبر 

ّ
ي المناقشة الثانية من أن

   عمّا ذكرناه ف 
ّ
ي المعلوم بل لا بد

ر ف 
ّ
أن    والتأخ

ب عليه. 
ّ
ت ل عنه ثمّ نقول ماذا هو الإشكال الذي يب  ح صياغة التب  ّ

ّ
ي العلم. ولنوض

ر ف 
ّ
م والتأخ

ّ
ان هو التقد  يكون المبر 

ي العلم  
ي المعلوم لا ف 

ر ف 
ّ
م والتأخ

ّ
ان هو التقد  المبر 

ّ
ل عنه أن يقال بأن ّ )فصياغة التب  ّ ي

ق النائين 
ّ
يكون بسبب    (حسب ما يريده المحق

 
 
ما ينجّز بوصفه كاشفا

ّ
 العلم إن

ّ
م عليه،    أن

ّ
ه يتقد م فتنجبر 

ّ
ي زمان متقد

 
ر كشف عن معلوم ف

ّ
ي زمان متأخ

 العلم ف 
ّ
عن معلومه، فلو أن

ي المناقشة الثانية إن كان  و البيان  ذا  هو 
ه صياغة رفع اليد عمّا ذكرنا ف 

ّ
ر عمّا    ،واضح البطلان لكن

ّ
 العلم قد يتأخ

ّ
ينجّزه فينجّز  بأن يقال إن

 
 
   معلوما

 
 سابقا

 
 العلم ينجّز بوصفه كاشفا

ّ
ي زمان سابق عل العلم  ، عن معلومه   ، وذلك بحجّة أن

فالعلم كما    فحن ّ وإن كان المعلوم ف 

 
 
 المعلوم يمكن أن يكشف عن ذلك المعلوم السابق ينجّز ذلك المعلوم السابق أيضا

ّ
ي المعلوم؛ لأن

ر ف 
ّ
م والتأخ

ّ
ان بالتقد   ، فيكون المبر 

 
 
   يكون سابقا

 
ي التنجبر  كما يمكن أن يكون سابقا

ي الكاشفيّة.  عل علمه ف 
 عل العلم به ف 

  ّ ي العلم الإجمالىي
ي الأوّل الذي ينجّز أحد طرف 

ّ ف  ي منجّز غبر العلم الإجمالىي
 ف 
ّ
 هذا التوجيه لو صح

ّ
ب عليه هو أن

ّ
ت والإشكال المب 

 
ا
، فلو كان بدل ي

ّ الأوّل،  الثان  ّ عن العلم الإجمالىي ي العلم الإجمالىي
بحيث  استصحاب ما أو أمارة ما أو خبر عدلير  مهما كان نجّز أحد طرف 

ه، فلو   يكون لا  ّ واحد ولكن قد تنجّز أحد طرفيه بمنجّز مثل استصحاب أو غبر  لاحق بل علم إجمالىي
ّ
 سابق وعلم إجمالىي

ّ
علم إجمالىي

 ّ ي ما نجّز علم إجمالىي
 ف 
ّ
ه لا يصح

ّ
 هذا التوجيه هناك لكن

ّ
ي ما نحن فيه، وب  هذا سيبطل المبن     صح

ّ آخر كما ف  ي علم إجمالىي
أحد طرف 

 
 
ي وهو تعميم هذه الدعوى لفرض كون ذلك المنجّز علما

ي من هذه المبان 
 إجماليّا آخر.  الثان 

 
 
ّ استصحابا ي العلم الإجمالىي

ه كيف يبطل؟ وأيّ فرق بير  ما إذا كان ذلك المنجّز لأحد طرف 
ّ
 أو أمارة وما شابه، أو    لكن

 
   كان علما

 
  إجماليّا

 سابقا؟ 
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    : الجوابف
ّ
ّ يمكن أن ينجّز  هو  الفرق  أن  العلم الإجمالىي

ّ
ّ سابق فمع فرض قبول أن ه إذا كان ذلك المنجّز عبارة عن علم إجمالىي

ّ
أن

 
 
   معلوما

 
 ف  سابقا

ّ
 هذا يحلّ ذاك قد يد

ّ
عى أن

ّ
، فكما يد  ذاك يحلّ هذا عليه لا يبف  فرق بير  هذين العلمير  الإجماليّير 

ّ
فلا يبف     ، عى أن

 فرق  
 
ر يريد أن ينجّز معلوما

ّ
ه المتأخ ّ السابق بتنجبر   العلم الإجمالىي

ّ
   بينهما، وذلك لأن

 
ما
ّ
   متقد

 
ق    حسب  –  زمانا

ّ
فرض ما يريده المحق

 
 
ما
ّ
ّ متقد  الذي يقول إذا كان المعلوم أو أحد طرفيه للعلم الإجمالىي

ّ
ي
ي    النائين 

الثان  ر 
ّ
المتأخ ، فلا يبف  مجال لهذا  –لا يتنجّز المعلوم 

 التنجّز يمكن  الكلام
ّ
ض أن ه يفب 

ّ
ر؛ لأن

ّ
ي زمان سابق تنجّز بمنجّز متأخ

 
ضه ف  المعلوم الذي يفب 

ّ
 المعلومير  صارا بنحو واحد؛ لأن

ّ
؛ لأن

م  
ّ
 سواء، ولا التقد

ّ
هما يصبحان عل حد

ّ
 فلمَ ينحلّ هذا بذاك؟ فلينحلّ بالعكس؛ لأن

 
أن يحصل بعلم لمعلوم سابق عل ذلك العلم، إذا

ّ يشف ي
، وإذا كان ذلك التالزمان  ّ ي م الرتنر

ّ
ّ سابق فحسب هذه  ن ع له ولا التقد  هو علم إجمالىي

ّ
 الذي لحق أحد طرفيه العلم الإجمالىي

جبر 

ّ لا يشفع ل ي
م الزمان 

ّ
التقد  

ّ
أمّا أن  ، ّ ي م الرتنر

ّ
التقد ي ولا 

الثان  ّ يصحّح الأمر ويوجب بطلان المعلوم  ي
م الزمان 

ّ
التقد ه  التصوّرات لا 

ّ
ه فلأن

ا اف
ّ
 صحيح أن

ا
ل
ضنا تب  ّ    ب 

 
ي لمعلوم سابق زمانا

ّ الثان  ي العلم الإجمالىي
 
ّ قد نجّز أحد طرف  العلم الإجمالىي

ّ
ّ يكون    أن ي

ولكنّ هذا السبق الزمان 

 
 
ّ الأوّل بنجاسة    أسبق زمانا  العلم الإجمالىي

ّ
ي أن

ر، يعن 
ّ
ّ فالتنجّز متأخ ّ لا من نفس العلم الإجمالىي من التنجّز الحاصل بهذا العلم الإجمالىي

ي إمّ 
ّ الثان  ي إمّا بنجاسة    ، ا ألف أو باء سابق ولكنّ تنجّزه حصل عند حصول الملاقاة وحصول العلم الإجمالىي

ّ الثان  فصار العلم الإجمالىي

 
 
ما
ّ
ي إذا كان متقد

ّ الثان     باء أو الثوب فهذه المعلوم بالعلم الإجمالىي
 
ّ الأوّل ت  زمانا  هذا العلم الإجمالىي

ّ
م له؛ لأن

ّ
ي هذا التقد

 
نجّزه  فلا فائدة ف

 
 
را
ّ
ي زمان واحد، فالتنجّز    الحاصل متأخ

 التنجّزين حصلا ف 
ّ
 المنجّز لا ينجّز مرّة ثانية؛ لأن

ّ
نجّز ذاك المعلوم السابق فلا ينطبق قاعدة أن

ي 
ي لطرفه هذا صارا ف 

ّ الثان  ي والتنجّز الحاصل بالعلم الإجمالىي
ّ الثان   الأوّل لمعلوم العلم الإجمالىي

ّ
 .  زمان واحد الحاصل من العلم الإجمالىي

قف
ّ
 هذه القاعدة لا تجري  ةقضيّ لمورد    لم يتحق

ّ
ي أن

ر، يعن 
ّ
 المنجّز بتنجبر  سابق يريد أن يتنجّز بتنجبر  متأخ

ّ
لقائلير   ، فنقول ل أن

ي دة  قاعبهذه ال
ي زمان واحد وإن كان المنجّز بأحدهما ف 

 التنجّزين صارا ف 
ّ
 إن

 
   زمان سابق عل فرض إمكان أن يكون العلم ينجّز شيئا

 
 
را
ّ
التنجّز متأخ ّ  أسبق منه، فعل هذا صار  الحاصل بالعلم الإجمالىي التنجّز   

ّ
أن ي 

ي  ل  الأوّ ، يعن 
الثان   ّ الحاصل بالعلم الإجمالىي والتنجّز 

   ، تقارنا 
 
 المنجّز سابقا

ّ
  وإذا تقارنا لا تجري القاعدة القائلة إن

 
را
ّ
 لا ينجّز متأخ

ّ
 ؛ لأن

 
   التنجّز ليس سابقا

 
نا  بل ولاحقا  التنجّزين اقب 

ّ
وإن   إن

 
 
ز سابقا المنجَّ المعلوم  العلم  ف  ، كان  يحلّ ذاك هذا. فانحلال 

ْ
فل ي زمان واحد فلماذا يحلّ هذا ذاك؟ 

هما صارا ف 
ّ
له؛ لأن هذا لا يشفع 

 ّ ي بالعلم الإجمالىي
ّ الثان  ّ الأوّل بالعلم الإ الأوّل  الإجمالىي ي عل مستوى واحد. كانحلال العلم الإجمالىي

ّ الثان   جمالىي

 
 
ّ أيضا ي م الرتنر

ّ
ر الرتبيّير  الذي    والتقد

ّ
م والتأخ

ّ
ي من عدم دخالة التقد

ي من  لا ينفعه لما سيأن 
ي المبن  الرابع من هذه المبان 

جاء ف 

 . ر الرتبيّير 
ّ
م والتأخ

ّ
 توسعة أو تعميم للتقد

ل ل  ي المناقشة الأولى والثانية. هذه هي المناقشة الثالثة بعد التسليم والتب  ّ
 ما جاء ف 

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


